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بسم الله الرحمان الرحيم 

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ 
يوسف / الآية 76

إهــــــداء
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين وألف صلاة وسلام على رسوله الكريم قال تعالى في كتابه الجليل:

" وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا " 

إلى رمز المحبة والحنان إلى من سهرت على تربيتي إلى من منحتني القوة والحياة اليكي أمي العزيزة حفظك الله وأطال عمرك

إلى الذي رسم لي طريق العلم بحبه وعلمني معنى الحياة بكده وجهده إلى أبي الغالي رحمه الله 
إلى إخوتي وأخواتي كل واحد بإسمه

إلى كل الأصدقاء والى كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد

شكر وتقديــــر
مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم
" من لم يشكر الناس لم يشكر الله "

نسجد لله عز وجل, شاكرين أن وهبنا القوة والمقدرة والبحث ويسر لنا طريق النجاح.

نتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان والامتنان
إلى المشرف الأستاذ  الدكتور " مرغني حيزوم بدر الدين" الذي تابع عملنا هذا ولم يبخل علينا
بنصائحه وتوجيهاته القيمة والمفيدة
مقدمــــــة

مقدمة 

    إذا كانت مبادئ الميزانية واضحة ولا تحتاج إلى تفصيل على المستوى النظري، فإن تطبيقاتها على المستوى العملي تجد الكثير من الصعوبات، خصوصا فيما يتعلق بالاستثناءات الواردة عليها. هذه الاستثناءات القانونية المقبولة والمؤطرة، يمكن أن تكون ظرفية ومؤقتة أو تكون بنيوية ودائمة. 

   ففي الحالة الأولى تتخذ شكل أعمال قانونية يرجى منها تنفيذ عمليات لم تكن مدرجة ضمن القانون المالي السنوي، وأيضا منح ترخيص ميزانياتي متعدد السنوات.
  أما الحالة الثانية تتخذ شكل إجراءات لبعض التدابير ذات الطبيعة المنفردة، ويمكن أن تكون لها في هذه الحالة ميزانيات ملحقة، إذا لم تكن تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

  لكن يمكن لهذه المرافق الحكومية أن تقوم ببعض العمليات الخاصة، وتكون طبيعتها مختلفة عن تلك الموجودة في الميزانية العامة، نظرا لوجود علاقة بين المورد والنفقة. وهو ما يسمى بالحسابات الخصوصية للخزينة. ولإعطاء تعريف ملائم للحسابات الخصوصية للخزينة غالبا ما نلجأ إلى خصوصية العمليات المنجزة خارج إطار الميزانية العامة.

  إن الأصل التاريخي للحسابات الخاصة يرجع إلى القرن التاسع عشر (حوالي 1836)، حيث كانت تعتبر إلى جانب الميزانيات الملحقة بمثابة مرافق خاصة في الخزينة. فلقد منحت لهذه الحسابات خلال تلك الفترة طبيعة خاصة، لأن المرافق الخاصة للخزينة كانت تضع تمييزا بين المرافق المرتبطة بالميزانية العامة والمتعلقة بالميزانيات الملحقة، وبين المرافق الموجودة خارج الميزانية العامة التي كانت تتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة. هذه الأخيرة تطورت مع الوقت بانفصالها عن الميزانيات الملحقة لتحصل على نظام خاص ينظمها، وستؤطر فيما بعد ذلك بنصوص قانونية خلال المنتصف الأول من القرن العشرين، إلى أن تم التأكيد عليها في القانون التنظيمي للمالية الفرنسي لسنة 1959 الذي أكمل عملا تشريعيا ابتدأ منذ 1947.

  فالحسابات الخاصة في فرنسا منظمة اليوم بالقانون رقم 692-2001 لفاتح غشت لسنة 2001، وقد أخذ المغرب بنفس التدابير الموجودة في فرنسا بما في ذلك التقليص من عدد الحسابات ودمج أخرى بعضها مع بعض.
 تظهر الحسابات الخاصة – من خلال الطريقة التي تقدم بها- وكأنها وضعت كي لا تخضع لقواعد الميزانية. بالتأكيد أن مرونة تسييرها (رقابة برلمانية مخففة، ترحيل الاعتمادات) تعرضها للتجاوزات والتأويلات المتضاربة.

تختلف الحسابات الخاصة للخزينة من حيث طبيعتها عن العمليات المتعلقة بالميزانية العامة، نظرا لطبيعتها المؤقتة، والتبرير في ذلك أن عملياتها تجري خارج وثيقة الميزانية.

الفكرة التي أدت إلى نشوء الحسابات الخاصة هي أن كل المداخيل ليست بالضرورة عبارة عن مورد، وكل المخرجات ليست بالضرورة في شكل نفقات. ومن هنا فإن حركة الاعتمادات المؤقتة لا بد أن تخضع لنظام المحاسبة بشكل منفصل، وذلك من أجل إعطاء وضوح أكثر لوثيقة ميزانية الدولة.

 وفي الجزائر أضحت الحسابات الخاصة للخزينة من الأدوات الرئيسية التي تستخدم في تسيير الأموال العامة. 
  إن استعمال الحسابات الخاصة للخزينة جاء لتسهيل تدخل الدولة في الاقتصاد، فنتيجة للتغيرات العميقة التي لحقت بدور الدولة وتحولها من صفة الدركي إلى الدولة المتدخلة في عدة ميادين من جهة وعدم قدرة الموازنة العامة بقواعدها التقليدية مجاراة هذا التغير كان لزاما الاعتماد على وسائل حديثة أكثر مرونة من بينها هذه الحسابات أو الصناديق الخاصة. 
أهمية البحث: 

    يستمد البحث أهميته من أهمية الموضوع المعالج، فالحسابات الخاصة للخزينة تعتبر تقنية تثير جدلا كبيرا، نظرا للخصوصية التي تتمتع بها، حيث أنها تعتبر من الآليات المفضلة للحكومة تمنح لها مجالا واسعا لتنفيذ مشاريعها وخططها مع إمكانية تحاوز أو تقليل الرقابة البرلمانية. وفي الجزائر ارتفعت أعداد هذه الحسابات وتم استخدامها في تمويل المشاريع الكبرى التنموية التي نفذتها الدولة للاستفادة من ارتفاع أسعار المحروقات. 

 إشكالية البحث:
    انطلاقا مما سبق، سيتم معالجة الإشكالية التالية:
 " ما الهدف من إنشاء الحسابات الخاصة بالخزنية ؟ وكیف ساعد حساب التخصیص الخاص بصندوق ضبط الایرادات الدولة في تسییر موارد الدولة؟ " 
أسباب اختيار الموضوع:
الأسباب الموضوعية:

  تتمثل أسباب الموضوعية لاختيار هذا الموضوع فيما يلي: 

- کون موضوع الحسابات الخاصة للخزينة حديث نسبيا ومتطور باستمرار نظرا لتغير التشريعات الخاصة به .

- حساسية الموضوع وقلة الدراسات في هذا المجال، حيث أن القانون الجديد لم يعني بالدراسة الكافية من طرف الباحثين.

الأسباب الذاتية:
· الرغبة والميل للبحث في هذا المجال بحكم عملي في الإدارة فهو قريب من تخصصي في العمل وتكملة للبحوث في هذا المجال.

المنهج المتبع :
   سيتم الاعتماد على المنهج الاستنباطي بأداتية الوصف والتحليل، حيث يستخدم الوصف في عرض الجوانب النظرية لمفهومي الحسابات الخاصة للخزينة وحسابات التخصيص وكذا صندوق ضبط الموارد وتحليل المواد المتعلقة بهم. 
صعوبات الدراسة: 

  نظرا لأن الموضوع مختص ودقيق، فقد واجهتنا بعض الصعوبات من بينها قلة المراجع والكتب المتخصصة، وما وجد منها كان عام في تناوله الموضوع. 
خطة الدراسة:
‌   ولدراسة هذا الموضوع قسمنا بحثنا إلى فصلين حيث عنونا الفصل الأول بالإطار المفاهيمي للحسابات الخاصة بالخزينة
وتناولنا في هذا الفصل مبحثين المبحث الأول ماهية الحسابات الخاصة بالخزينة
 والمبحث الثاني تناولنا مبادئ وأصناف حسابات الخزينة العمومية ثم الفصل الثاني الذي كان بعنوان استثناءات الحسابات الخاصة للخزينة وأهم أدواتها
وقسمناه كذلك إلى مبحثين حيث تناولنا في المبحث الأول استثناءات الحسابات الخاصة للخزينة من مبادئ الموازنة العامة للدولة
والمبحث الثاني تطرقنا إلى حسابات التخصيص الخاص و صندوق ضبط الموارد
.
الفصل الأول
الإطار المفاهيمي للحسابات الخاصة بالخزينة
   يرجع أصل الحسابات الخاصة بالخزينة إلى فكرة أساسية وهي خروج بعض المبالغ المالية من الخزينة العامة لا يعتبر إنفاقا بالمعنى الصحيح ودخول بعض المبالغ إلى الخزينة لا تعد موارد بالمعنى الصحيح.

   وتفتح هذه الحسابات، وتعدل وتغلق بموجب أحكام قانون المالية. وتقيد فيها العمليات المالية للدولة التي يتم تنفيذها خارج الميزانية العامة.

  والحسابات الخاصة للخزينة هي حسابات مفتوحة في كتابات الخزينة، تقيد فيها عمليات الإيرادات وعمليات النفقات لمصالح الدولة، التي تجريها تنفيذا لأحكام قانون المالية ولكن خارج الموازنة العامة للدولة.

  وفي الأصل لم تكن في بداية الأمر مدرجة ضمن قانون المالية، شأنها شأن حسابات الخزينة اليوم، حيث كانت تقيد عمليات بسيطة مؤقتة تكون متوازنة فيما بينها، ولا تمول بموارد حقيقة ولا تتضمن نفقات حقيقية، ثم أصبحت عمليات ميزانية، أي يتم إدراجها ضمن قانون المالية في شكل حسابات مفتوحة في كتابات الخزينة.
المبحث الأول

ماهية الحسابات الخاصة بالخزينة

   تفتح الحسابات الخاصة بالخزينة ، وتعدل وتغلق بموجب أحكام قانون المالية. وتقيد فيها العمليات المالية للدولة التي يتم تنفيذها خارج الميزانية العامة.

المطلب الأول

لمحة حول نشأة وتطور الحسابات الخاصة بالخزينة
الفرع الأول : نشأة الحسابات الخاصة بالخزينة

   لقد جاءت فكرة إنشاء الحسابات الخاصة بالخزينة كآلية لتسيير عملیات مالية خارج الميزانية العامة.
   ومع تزايد دور الدولة وتدخلها في الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية. أصبحت نفقات الدولة تدفع باللجوء إلى القروض باستخدام حسابات خاصة بالخزينة، زاد عجز الخزينة العمومية وخصوصا في ظل غياب الرقابة البرلمانية على هذه الحسابات. لقد أشار القانون الفرنسي المؤرخ في 1921/04/30 في المادة 34 على أن حسابات التخصيص يرخص بها وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يخص إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة، غير أن الترخيص التشريعي كان على المبدأ فقط أما تنفيذها في كل سنة فيتم دون ترخيص .

الفرع الثاني: تطور الحسابات الخاصة بالخزينة
  مع تطور الاصلاحات في الجانب الموازني، أصبحت الحسابات الخاصة بالخزينة تنفذ وفق نفس الشروط المطبقة على عمليات الميزانية العامة للدولة. وهو ما نصت عليه المادة 50 من القانون 84 /17 المؤرخ في 07 جويلية 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وهي مطابقة لما جاءت به المادة 24 من الأمر 02/59 المتعلق بقوانين المالية في فرنسا. كما نصت المادة 68 من القانون 84/17 على أن قائمة الحسابات الخاصة بالخزينة تكون من بين الملحقات التفسيرية التي ترفق مع مشروع قانون المالية عند إيداعه أمام مجلس الوزراء وكذا البرلمان من أجل المصادقة. وهو ما يتطابق مع ما نص عليه الأمر 02/59 الخاص بقوانين المالية في فرنسا. تمثل هذه الحسابات وسيلة فنية يسجل بموجبها دخول أموال إلى خزينة الدولة من خلال العمليات الخاصة التي تؤديها ولا تعد هذه الأموال إيرادات عامة، كما أن خروج الأموال منها لا يعد نفقات عامة.
 ولا تفتح هذه الحسابات إلا بموجب قانون المالية. كما يمكن أن تدمج بعض الحسابات المتشابهة لأسباب مالية أو تقنية. وتغلق هذه الحسابات بموجب قانون المالية، إذ يتم تسجيل الايرادات المحصلة عن طريقها في الجانب الدائن والنفقات في الجانب المدين أما الرصيد فيتم تحديده عن طريق المقاصة بين الطرفين على أن يتم ترحيله من سنة إلى أخرى إلى غاية إصدار قرار غلق الحساب من طرف الوزير المكلف بالمالية أو السلطة المخول لها ذلك .

 كما أن حسابات التخصيص الخاص أصبحت أحد مقومات النظام الموازني الحديث بعد أن كانت بمثابة الاستثناء المبدأ الشمولية ومبدأ الوحدة. ومع تزايد أهميتها كان لزاما على السلطات إجراء إصلاحات بغرض تنظيم القواعد القانونية التي تحكمها. مثلما جسده القانون العضوي الفرنسي المتعلق بقوانين المالية رقم 02/59 المؤرخ في 02 جانفي 1959، المعدل والمتمم سنة 2001. وحاول القانون العضوي الجزائري المتعلق بقوانين المالية رقم 17/84 المعدل والمتمم تنظيم هذه الحسابات.
 غير أن الممارسات أظهرت أن حسابات التخصيص أصبحت تمثل شبه ميزانية نظرا للمبالغ المالية المهمة المخصصة لها. ونشير إلى أن قانون المالية لسنة 1966 قد تطرق إلى هذه الحسابات وذكر بأن عمليات هذه الحسابات هي التي تكون فيها أعباء الدولة ذات الصبغة المؤقتة والموارد المطابقة كما أن  هذه الحسابات لا يمكن فتحها إلا بموجب قوانين المالية.
 

كما جاء بعده قانون المالية لسنة 1983 والذي تضمن عملية تصفية لبعض الصناديق وأضاف قواعد مهمة منها أن الحسابات الخاصة بالخزينة لا تفتح إلا بموجب قوانين المالية.
 

المطلب الثاني

تعريف الحسابات الخاصة للخزينة ونظامها القانوني

  سنتطرق من خلال المطلب إلى تعريف الحسابات الخاصة للخزينة في الفرع الأول ثم إلى نظامها القانوني في الفرع الثاني.

الفرع الأول: تعريف الحسابات الخاصة للخزينة
 يرجع أصل هذه الحسابات إلى فكرة أساسية وهي خروج بعض المبالغ المالية من الخزينة العامة لا يعتبر إنفاقا بالمعنى الصحيح.

 ودخول بعض المبالغ إلى الخزينة لا تعد موارد بالمعنى الصحيح والحسابات الخاصة للخزينة هي حسابات مفتوحة في كتابات الخزينة، تقيد فيها عمليات الإيرادات وعمليات النفقات المصالح الدولة، التي تحبها تنفيذا لأحكام قانون المالية ولكن خارج الموازنة العامة للدولة. 

وفي الأصل لم تكن في بداية الأمر مدرجة ضمن قانون المالية، شأنها شأن حسابات الخزينة اليوم (Competes de Tresorier) حيث كانت تقيد عملیات بسيطة مؤقتة تكون متوازنة فيما بينها، ولا تمول موارد حقيقة ولا تتضمن نفقات حقيقية، ثم أصبحت عمليات ميزانية، أي يتم إدراجها ضمن قانون المالية في شكل حسابات مفتوحة في كتابات الخزينة.
 

الفرع الثاني: خصائص الحسابات الخاصة للخزينة
  من خلال عرض التعاريف المختلفة للحسابات الخاصة للخزينة نجد أنها تتسم بمجموعة من الخصائص نذكر أهمها في: 

. العمليات التي تكون ضمنها تكون عمليات مؤقتة. 
. تعد عمليات الحسابات الخاصة خارج الميزانية العامة.
 . تفتح الحسابات الخاصة بموجب قانون المالية. 
. تعد الخزينة العمومية الحاضن الأساسي للحسابات الخاصة للخزينة. 
. تعتبر الايرادات المحصلة للحسابات الخاصة ليست ایرادات عامة ولا النفقات المسددة نفقات عامة. 

. تعد الحسابات الخاصة للخزينة استثناء لمبادئ الميزانية العامة. 

الفرع الثالث: النظام القانوني للحسابات الخاصة للخزينة
    كانت في الأصل السلطة التنفيذية هي وحدها التي تنشأ وتنفذ هذه الحسابات ولم تكن تخضع في ذلك لمراقبة السلطة التشريعية، الشيء الذي ترتب عنه مبالغة في استعمالها، فقد عرفت الجزائر بعد الإستقلال تزايد عدد الحسابات الخاصة للخزينة بشكل كبير، ويرجع السبب في غياب الأحكام المنظمة لها. 

  وللحد من هذه الوضعية الفوضوية تقرر بموجب قانون المالية لسنة 1966 (المادة السادسة وما بعدها). 

إدخال إصلاحين: الأول تمثل في قفل جميع الحسابات الخاصة للخزينة في تاريخ 31 ديسمبر 1966، والثاني في النص على عدم إمكانية فتح أي حساب للخزينة إبتداءا من أول يناير 1967 إلا بموجب قانون المالية. 

بذلك وبموجب قانون المالية لسنة 1966، شرع استخدام الحسابات الخاصة للخزينة، ثم أكدت المادة 16 وما بعدها من قانون المالية لسنة 1983 
على ذلك، مع بعض التعديلات في بعض الأحكام المتعلقة بعملياتها المالية. 
على أن لا يبقى عند تاريخ أول يناير 1983 إلا الحسابات الخاصة المقيدة في القائمة الواردة في الملحق الأول، وأما الحسابات الواردة في الملحق الثاني فإنها مختومة، ويدفع إلى حساب النتيجة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات، وتحول أرصدة الحسابات الواردة في الملحق الثالث إلى السطر الثاني من الحساب رقم 001-530 المسمى (الحساب النظامي وتصفية الحسابات السابقة
. 

ثم جاء بعد ذلك القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، يحدد القواعد المنظمة لهذه الحسابات في أربعة عشرة مادة، وهي المواد من 48 إلى 61.
 

وتحدد العمليات على الحسابات الخاصة للخزينة ماعدا حسابات القروض والتسبيقات وترخص وتنفذ حسب نفس شروط عمليات الموازنة العامة للدولة.
 

يمنع برسم الحسابات التجارية وحسابات التخصيص الخاص القيام بعمليات القرض، التسبيق أو الإقتراض، ما لم تنص قوانين المالية صراحة على ذلك.
ويمنع أيضا أن تخصم من هذه الحسابات بصفة مباشرة النفقات الناجمة عن دفع الرواتب أو التعويضات الأعوان الدولة أو أعوان المجموعات، أو الدواوين أو المنشآت أو المؤسسات العمومية. 

يرفق في قانون المالية للسنة قائمة الحسابات الخاصة للخزينة، تبين فيها مبلغ الإيرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات. 

المبحث الثاني

مبادئ وأصناف حسابات الخزينة العمومية

  سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى التفصيل في مبادئ وأصناف حسابات الخزينة العمومية حيث تم تقسيم المبحث إلى مطالب، المطلب الأول: مبادئ حسابات الخزينة العمومية والمطلب الثاني: أقسام الخزينة العمومية والمطلب الثالث: أصناف الحسابات الخاصة للخزينة وقواعد تسييرها.
المطلب الأول

مبادئ حسابات الخزينة العمومية

تتركز حسابات الخزينة العمومية على ثلاث مبادئ وهي: 

الفرع الأول: مبدأ القيد المزدوج
 هو مبدأ أساسي في تسجيل العمليات المالية للدولة، لمائه من فوائد كبيرة في اكتشاف الأخطاء والمراقبة عن طريق التحقق من توازن الحسابات بالنسبة لكل العمليات . 
 

يشترط في عملية القيد المزدوج عند تسجيل أي عملية محاسبية تساوي المبالغ المسجلة في الأطراف المدينة للحسابات الأولى، ومحموع المبالغ المسجلة في الأطراف الدائنة للحسابات الثانية، وبالتالي أي قيد محاسبي في حساب الجهة الدائنة يقابله قيد محاسبي في حساب أخر من الجهة المدينة و بالمبلغ نفسه. 
الفرع الثاني: مبدأ السنوية 
 يقصد به تطبيق مبدأ إستقلالية السنوات المائية في محاسبة الخزينة، حيث تبدأ السنة المحاسبية من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة، يعتمد هذا المبدأ على تحميل الحساب الختامي لأي سنة مالية بالنفقات التي دفعت فعلا خلال تلك السنة والإيرادات التي قبضت خلال تلك السنة بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات والإيرادات تعود إلى السنة المالية نفسها أو إلى سنة مالية سابقة. 

نستنتج من هذا المبدأ أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الإعتبار في قيد العمليات المالية الزمن الفعلي للتدفقات النقدية بغض النظر عن تاريخ إستحقاقها. 
الفرع الثالث: مبدأ النظام المركزي
 يقصد به عملية ربط وترکیز محاسبة الخرينة بين مختلف المحاسبين العموميين، حيث يقوم المحاسب الثانوي عند نهاية كل شهر بإرسال جداول موازنة الحسابات إلى المحاسب الرئيسي الذي يقوم بدمج وترکیز الحسابات في سجلات المحاسبة الخاصة بمصلحته، بعدها يقوم المحاسب الرئيسي بإرسال موازنة الحسابات الخاصة بمصالحه إلى مصالح العون المحاسبي المركزي للخزينة، هذا الأخير يقوم بدمج موازنة الحسابات للمحاسبين الرئيسيين على المستوى الوطن من أجل إعداد میزان الحساب العام.

المطلب الثاني

أقسام الخزينة العمومية
تنقسم الخزينة العمومية إلى أربعة أقسام وهي ما سنتناوله من خلال الفروع الموالية : 

الفرع الأول: الخزينة الرئيسية 

الحزينة الرئيسية هي خزينة واحدة وتوجد على مستوى الجزائر العاصمة، وهي تتولى تسيير المعاشات (كمعاشات المجاهدين، والحسابات الخاصة)، وتقوم بتوزيع هذه الحصص من المعاشات والحسابات الخاصة على خزائن الولايات، توضع تحت وصاية "أمين الخزينة" الذي يساعده ثلاثة وكلاء مفوضين يمكنه تأهيلهم للإمضاء فرديا أو جماعيا على وثائق تسيير المركز المالي.

الفرع الثاني: أقسام حسابات الخزينة العمومية 

وتنقسم حسابات الخزينة العمومية إلى ثلاثة أقسام وهي :

 1- مجموعة الحسابات: تنقسم إلى ثمانية أقسام من 1 إلى 8، حيث يمثل الرقم الأول لكل حساب نوع المجموعة التي ينتمي إليها: 
- المجموعة الأولى: الصندوق والمحفظة المالية ؛ 
- المجموعة الثانية : عمليات الميزانية؛ 

- المجموعة الثالثة : عمليات الخزينة؛ 
- المجموعة الرابعة: ودائع الهيئات المكتتبة لدى الخزينة؛ 
- المجموعة الخامسة: عمليات تحت التسوية؛ 
- المجموعة السادسة : النتائج 
- المجموعة السابعة: الديون المضمونة من الدولة ؛
 - المجموعة الثامنة: الحقوق.
 2- الحساب العام: هو تقسیم تفرعي لكل مجموعات حسابات الخزينة الثمانية، حيث يشكل الحساب العام من الرقمين الأولين لكل حساب، فالرقم الأول يمثل مجموعة الحسابات التي ينتمي إليها الحساب العام، أما الرقم الثاني فيمثل تفرعات الحساب العام و الذي يتفرع من 10 إلى 90.
 3- الحساب الثانوي: هي الحسابات الفرعية للحساب العام والتي تمثل الحسابات المشخصة والفردية لكل عملية مائية، حيث تتفرع هذه الحسابات بإختلاف و تنوع طبيعة العمليات المائية المسجلة، ويمكن في حالة الضرورة تمديد تفرع الحساب الثانوي إلى ثلاثة أرقام نظامية من أجل التسجيل الدقيق (أي توفرها على تسعة أرقام بدل سنة أرقام). 

مثال1: يمكن قراءة تركيبة الحساب رقم " 201.001 " كما يلي: 

- مجموعة الحسابات "2": عملیات الميزانية؛ 
- الحساب العام "20": عملیات الميزانية؛ 
- تفرع الحساب العام "201" : الإيرادات؛ 
- الحساب الثانوي " 201.001 " : إيرادات الضرائب؛ 
مثال 2: من أجل التسجيل الدقيق بتمديد تفرع الحساب الثانوي إلى ثلاثة أرقام نظامية أخرى " 201.001.100 "، إيرادات الضرائب الناتجة عن إقتطاع الدخل الإجمالي (الرواتب). 

المطلب الثالث
أصناف الحسابات الخاصة للخزينة وقواعد تسييرها

 سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى أصناف الحسابات الخاصة للخزينة في الفرع الأول ثم إلى قواعد تسييرها في الفرع الثاني.
الفرع الأول: أصناف الحسابات الخاصة للخزينة
هناك عدة معايير لتصنيف الحسابات الخاصة بالخزينة، فهناك من يصنفها إلى عمليات ذات طابع مؤقت كحسابات القروض والحسابات التسبيقات، وعمليات ذات طابع نهائي كحسابات التخصيص الخاص وهناك من يصنفها حسب طبيعتها إلى حسابات مشابهة لعمليات الموازنة العامة كحسابات التخصيص الخاص، وحسابات العمليات المستقلة للدولة كالحسابات التجارية، وحسابات العمليات الائتمانية للدولة كحسابات القروض والتسبيقات.
 

تشمل الحسابات الخاصة للخزينة الأصناف التالية: 

· حسابات التخصيص الخاص .

· حسابات التسبيق.

· حسابات الاقتراض .

· حسابات التجارة .
· حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية.

 1. حسابات التخصيص الخاص: 

هي فئة من الحسابات الخاصة للخزينة وتشكل عمليات تخضع لحكم قانون المالية وتمول عن طريق موارد خاصة. وتدرج في حسابات التخصيص الخاص العمليات الممولة بواسطة موارد خاصة على إثر إصدار حكم في قانون المالية، ويمكن أن تمول حسابات التخصيص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية.
 

وتتميز بما يلي: 

• التسيير على المكشوف لا يطبق إلا على حسابات التخصيص الخاص ولذا فهي مقدرة في إيرادات تزويدات الميزانية. 

• أرصدة المديونية لهذه الحسابات تسوى في أجل أقصاه نهاية كل نشاط مالي (سنة مالية)، بعملية تزويد ميزاني. 

• التزود المسجل في الميزانية العامة للدولة يمكنه إكمال موارد حساب تخصيص خاص في الحدود المعينة في القانون المالية. 

• التباينات الملاحظة في نهاية النشاط المالي (السنة المالية)، ما بين الموارد والنفقات التي تتعلق بحساب تخصيص خاص تكون موضوعا للتأجيل في نفس الحساب بالنسبة للسنة المالية القادمة. 

· إذا تبين أثناء السنة المالية، أن الإيرادات أصبحت تفوق قيمة التقييمات المقدرة، فإنه يمكن رفع الاعتمادات في حدود فائض الإيرادات المسجل. 

· إذا كانت الإيرادات أقل من التقييمات المقدرة، فإنه يمكن إجراء ترخيص على المكشوف وذلك في إطار الحدود المعينة في قانون المالية. 

• حسابات التخصيص الخاص تكون موضوعا لبرنامج عمل مؤسس من طرف الآمرين بالصرف المعنيين وتضبط بالنسبة لكل حساب، الأهداف المتوخاة وكذلك استحقاقات الإنجاز. 

• نفقات وايرادات حسابات التخصيص الخاص هي موصوفة في مدونة. 

• حسابات التخصيص الخاص تشكل أرضية لعرض متابعة وتقييم، يقرر ازدواجيا من طرف وزير المالية والآمرين بالصرف المعنيين. 

• يمنع القيام في حساب التخصيص الخاص بعمليات القرض أو الاقتراض أو التسبيقات ما لم ينص قانون المالية صراحة على خلاف ذلك. 

• تدرج في حسابات التخصيص الخاص، العمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على إثر إصدار حكم في قانون المالية. ويمكن أن تتم موارد حساب التخصيص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية،
 أي تخصيص نفقات معينة للميزانية العامة، كموارد بالنسبة الحساب تخصيص خاص لتمويل عمليات مدرجة ضمن هذا الحساب. 
يمكن أن نشير إلى أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الفرنسي لسنة 2001، نص في المادة 20 على قاعدة مهمة وهي أن لكل حساب خاص بالخزينة مهمة محددة واعتماداته مخصصة في برامج. ومع أن القانون العضوي المتعلق بقانون المالية84 /17
 أعطى تعريفا بسيطا وصورة ظاهرية لحسابات التخصيص الخاص على أنها استثناء لقاعدة عدم تخصيص الايرادات، إلا أننا نجد أنه مع بداية الألفية ومع السياسة المالية التوسعية بانتهاج البرامج الخماسية كبرنامج الانعاش الاقتصادي مثلا، وتسيير هذه البرامج الاستثمارية بحسابات التخصيص الخاص، فإن قانون المالية لسنة 2000 أشار إلى أن حسابات التخصيص الخاص ويعتبر موضوع برنامج عمل معد من طرف الآمرين بالصرف المعنيين، وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الانجاز بالنسبة لكل حساب. كما يتم وضع جهاز لمتابعة وتقييم حسابات التخصيص الخاص، معد من طرف الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الآمرين بالصرف المعنيين.
 
وبناء على ذلك فإن حسابات التخصيص الخاص تتميز بما يلي: 

- تعبر عن برنامج محدد، 
- تتضمن أهداف محددة، 
لها أجال محددة، 
- تخضع لمراقبة الوزير المكلف بالمالية والأمرين بالصرف المعنيين. 

وبذلك فإن المفهوم الجديد لحسابات التخصيص الخاص يسمح بتجسيد وتقييم فعالية النشاط العمومي والسياسات العمومية ويقترب كثيرا من عناصر الاصلاحات المنتظرة من النظام الموازني المعمول به في عدة دول. 
 
تسجل حسابات التخصيص الخاص ضمن الحساب الفرعي رقم (302) مثال: 

أ- الحساب رقم: 145-302 وعنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز " .

ب- الحساب رقم: 103-302 بعنوان "صندوق ضبط الموارد " والذي يسمح بتقييد الفوائض 

غير الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى الأسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية في باب الإيرادات، وفي باب النفقات ضبط نفقات الميزانية وتخصيص الدين العمومي. 
2. حسابات التسبيقات: 

هي فئة من الحسابات الخاصة للخزينة تشمل عمليات التحصيل أو تعويض التسبيقات المرخص بقبولها للخزينة العمومية في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض. وتتميز بما يلي: 

• يجب فتح حساب تسبيق مميز لكل مدين أو فئة مدينين. 

• التسييقات الممنوحة من طرف الخزينة العمومية لصالح الهيئات العمومية تكون معفاة من الفوائد، ما لم ينص قانون المالية على خلاف ذلك. 

• يجب تسديد التسبيقات في أجل أقصاه سنتان، وفي حالة تجاوز آجال السنتين فإن التسبيق غير المسدد يمكن أن يكون: 

- أما موضوع تمديد لمهلة جديدة، وهي سنتان كأقصى أجل مع تطبيق محتمل لنسبة فائدة لهذه الفترة. وإما أن يحول إلى قرض.
 تسجل حسابات التسبيقات ضمن الحساب الفرعي رقم (303). وتسند مهمة تسييرها إلى الخزينة الرئيسية. مثال: 

يفتح في حساب الخزينة حساب خاص رقم 510-303 عنوانه تسبيقات التمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز " للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع الالتزامات". 

3. حسابات القروض: 

وهي صنف من الحسابات الخاصة للخزينة المفتوحة في كتابات الخزينة العمومية تشمل القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة في هذا الغرض، إما بعنوان عملیات جديدة وإما بعنوان تدعيم التسبيقات.

وتتميز بثلاثة وجهات أساسية هي: 

• القروض تكون لمدة تتجاوز الأربع سنوات، البعض منها يكون ناتجا عن تحويل التسبيقات الرضائية بعنوان حسابات التسبيق. 

• القروض الممنوحة من طرف الخزينة العمومية هي منتجة للفوائد ما لم تكن هناك أحكام مخالفة لهذا في قانون المالية: 

• يقيد مبلغ استهلاك قروض الدولة بالرأسمال في الايرادات لفائدة القرض المناسب. 

تسجل حسابات القروض ضمن الحساب الفرعي رقم (304) لمتابعة عمليات منح وتسديد القروض الداخلية أو الخارجية المدفوعة من الخزينة العمومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرخصة في قانون المالية للسنة، والذي يحدد نسبة الفوائد وآجال تسديد القروض الطويلة أو المتوسطة الأجل. ومن أهم أنواع هذه القروض: قروض الخزينة العمومية لقطاع السكن، قروض الخزينة العمومية للقطاع الزراعي... ويتولى العون المحاسبي المركزي للخزينة مهمة متابعة تسديد هذه القروض بحيث يتم فتح حسابات فرعية لحسابات القروض لكل اتفاقية قرض على حدي بعد المصادقة عليها. 

مثال : 

أ- حساب رقم 007-304 عنوانه " القروض الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" حيث يخصص لتدوين القروض الممنوحة لهذا الصندوق من أجل تمويل الاستثمارات المخططة. 

ب- حساب رقم 210-304 عنوانه " القروض الخاصة بالبنك الوطني الجزائري" حيث يخصص لتمويل القروض الممنوحة لهذا البنك من أجل تمويل الاستثمارات المخططة كذلك. 

ت - حساب رقم 020-304 عنوانه " القروض الخاصة بالجماعات المحلية .

ث-حساب رقم 410-304 عنوانه القروض الخاصة لتمويل الاستثمارات المخططة للوحدات الاقتصادية المحلية " .

4. الحسابات التجارية: 

   تعتبر بمثابة فئة من الحسابات الخاصة للخزينة مفتوحة في كتابات الخزينة العمومية وتشمل المبالغ المتعلقة بتنفيذ العمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري المحقق بصورة تبعية من طرف المصالح العمومية للدولة، وهذه المبالغ قسمان إيرادات ونفقات. 

وتتميز ب: 

• تقدير إيرادات حسابات التجارة له طابع تقيمي (اعتمادات تقييمية)، ويحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يشكل محورا للنفقات الناتجة عن العمليات المناسبة التي يمكن دفعها والتي تفوق المبالغ المقبوضة حقيقة على مستوى مجموع الحسابات التجارية. 

• النتائج السنوية تؤسس وتثبت بالنسبة لكل حساب تجاري وفقا للقواعد العامة للمخطط الوطني للمحاسبة. 

• إنه يمنع إنجاز بعنوان حسابات التجارة بما يلي: 

- عمليات القروض أو التسبيقات. 
- عمليات السلف. 

إلا إذا نص قانون المالية على خلاف ذلك. تسجل الحسابات التجارية ضمن الحساب الفرعي رقم (301). 

مثال: 

أ- حساب رقم 004-301 الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 1983 والذي يصف عمليات شراء وبيع السيارات والعجلات المطاطية من قبل إدارة أملاك الدولة. 

ب حساب رقم 010-301 ويعد هذا الحساب لضبط حساب العمليات الخاصة بتسيير حظائر الولايات.
 

5. حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية: 

   وهي صنف من الحسابات الخاصة للخزينة مفتوح في كتابات الخزينة العمومية يضم العمليات الناتجة عن تطبيق اتفاقيات دولية بعد الموافقة عليها. والكشف المرخص سنويا لكل منها له ميزة الاعتمادات الحصرية أو التحديدية. 
وتسجل حسابات التخصيص الخاص ضمن الحساب الفرعي رقم (305).
الفرع الثاني: القواعد العامة لتسيير الحسابات الخاصة بالخزينة
    إن عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة، باستثناء حسابات القروض وحسابات التسبيقات، هي مقدرة ومرخصة ومنفذة بنفس الشروط المطلوبة في عمليات الميزانية العامة للدولة. 

    ومن جانب آخر، فتسيير الحسابات الخاصة للخزينة يرتكز على مجموعة قواعد: 

· الحسابات الخاصة للخزينة لا يمكن أن تكون مفتوحة إلا بمقتضى قانون المالية. : الحسابات الخاصة للخزينة يمكن أن تخص العمليات ذات الطابع النهائي والعمليات ذات الطابع المؤقت. 

· الحسابات الخاصة للخزينة هي مزودة باعتمادات نهائية باستثناء حسابات التجارة، التي يمكن أن تكون أعلى قيمة على المكشوف. 

· في حال الاستعجال أو الضرورة القصوى فإنه يمكن فتح اعتمادات أو مكشوفات إضافية بطريقة قانونية. 

· إن رصيد كل حساب خاص يؤخر من سنة إلى أخرى في كل مرة ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك، باستثناء حسابات التخصيص الخاصة، فالنتائج المسجلة في جميع أصناف الحسابات تحسم من حاصل السنة، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. 

    فمع تطور وظائف الدولة، أصبح من غير الممكن العمل بمبدأ السنوية في الكثير من العمليات المالية. وبالتالي كان تنفيذها من خلال الحسابات الخاصة بالخزينة بمثابة الاستثناء على مبدأ السنوية. 

   وفي إطار تحديد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة، في حالة تدهور توازنات الخزينة المعلن من طرف لجنة الخزينة المنشأة لدى الوزير المكلف بالمالية. فإنه من أجل استعمال الرصيد الإيجابي لحساب التخصيص الخاص المتبقي في نهاية السنة المالية السابقة. 

يجب على الأمر بالصرف الرئيسي المعني بتسيير حساب التخصيص الخاص أن يرسل للوزير المكلف بالمالية، في اجل أقصاه 31 يناير للسنة (ن) ملفا يحتوي على طلب الترخيص مصحوبا ببرنامج أعمال السنة المعنية. ويجب أن يكون الاستعمال الجزئي أو الكلي لرصيد الحساب الخاص موافقا لبرنامج الأعمال المعد في إطار مخطط أعمال الوزارة المعنية والمقرر أثناء المناقشات الميزانيات المتعلقة بمشروع الميزانية للسنة (ن).

 وتعد الوضعية المالية الموحدة عند نهاية كل سنة مالية (ن-1)، ويجب أن يبين فيها ما يلي: 

- المبلغ الاجمالي للإيرادات للسنة (ن-1)، 
- المبلغ الاجمالي للنفقات المدفوعة بعنوان السنة (ن-1)، 
- مبلغ الرصيد المتبقي بعنوان السنة (ن-1). 

وللعلم فإن الوزير المكلف بالمالية يدرس الملف المتعلق بطلب ترخيص استعمال الرصيد الايجابي المتبقي بعنوان السنة (ن-1) من أجل إبداء الرأي. 

· ما عدا التجاوز المنصوص في قانون المالية، فإنه يمنح نسبة النفقات الناتجة عن دفع رواتب أو منح لأعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية، مباشرة إلى حساب خاص للخزينة. 
· الحدود القصوى للنفقات المرخصة لكل فئة من الحسابات الخاصة للخزينة، يصوت عنها إجماليا. 

· في حال إذا كان تاريخ تبني قانون المالية السنوي لا يسمح بتطبيق أحكامه إلى تاريخ أول يناير للنشاط المقصود، فالأحكام ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة يستمر تنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها قبل بداية النشاط الميزانية الجديد (السنة الميزانية الجديدة). 

· عمليات الحسابات الخاصة للخزينة تخضع للمراقبة السابقة الإلزامية. 

· يمنع حسم النفقات المرتبة عن دفع المرتبات أو التعويضات لأعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية مباشرة من حساب خاص للخزينة، ما لم ينص 

قانون المالية على خلاف ذلك. 

. تعتبر الحسابات الخاصة بالخزينة استثناء المبدأ الوحدة، باعتبار أن ايراداتها لا تظهر ضمن ایرادات الميزانية العامة ونفقاتها لا تظهر ضمن نفقات الميزانية العامة. ومع ذلك فهناك من يرى عكس ذلك نظرا لأن قانون المالية يتضمن الأحكام المطبقة عليها. 

الفصل الثاني
استثناءات الحسابات الخاصة للخزينة وأهم أدواتها
  تمثل الحسابات الخاصة بالخزينة استثناء المبادئ الميزانية العامة للدولة. فهي تتضمن نفقات خاصة ممولة من ایرادات خاصة، لا تدخل ضمن نفقات وايرادات الميزانية العامة للدولة، كما أن تسييرها لا يخضع للرقابة البرلمانية. وقد أصبحت الأداة المفضلة لتنفيذ السياسات العمومية كجزء من السياسة المالية.
 كما تعتبر حسابات التخصيص أداة لتنفيذ نفقات وايرادات الدولة و كقاعدة عامة تعتمد الدولة على الميزانية العامة كوسيلة لتنفيذ مختلف سياساتها غير أن ما لاحظناه من خلال النظام الميزاني الجزائري هو أن العديد من هذه السياسات، إن لم نقل جلها أصبحت تنفذ عن طرق حسابات التخصيص الخاص حيث أن هذه الأخيرة عرفت تزايدا مستمرا تماشيا مع كثافة وأهمية الإصلاحات التي عرفتها الجزائر مما يدفعنا للقول أن الجزائر فضلت و اختارت إستعمال هذه الأداة ( حسابات التخصيص الخاص) كوسيلة للتدخل في جميع الميادين عوض الميزانية العامة للدولة في حين أنه يفترض اللجوء إلى إستثناء لتنفيذ العمليات المالية للدولة ذات طبيعة خاصة ، لا يمكن إدراجها ضمن عمليات الميزانية ، هذا اللجوء المبالغ فيه الإستخدام حسابات التخصيص الخاص جعل الدولة الجزائرية ترصد لها أموالا طائلة والتي تستمدها أساسا من ميزانيتها العامة لتصبح حسابات التخصيص الخاص كميزانيات مماثلة تنافس الميزانية العامة في شتى المجالات .
 وكذلك صندوق ضبط الموارد الذي يمثل بدوره إحدى هذه الحسابات باعتباره آلية لتسيير أهم ایرادات الدولة، وإن الكثير من الدولة المالكة لصناديق سيادية تعتمد على الإيرادات النفطية كأهم مصدر لهذه الصناديق، و ذلك نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار النفط على المستوى الدولي منذ بداية القرن الواحد و العشرون الذي ساعد على تحقيق مداخیل کبری من النقد الأجنبي، تعد تجربة الجزائر من بين أهم التجارب التي ساهم الارتفاع في أسعار النفط في خلق صندوق ضبط الإيرادات، و ذلك نظرا للفوائض المالية التي شهدتها الجزائر منذ بداية سنة 2000 بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث كان على الجزائر التفكير في استغلالها بطريقة تضمن لها امتصاص هذه الفوائض المالية، مواجهة مخاطر تقلبات أسعار النفط في المستقبل، صقل نفقات الدولة المتزايدة و مواجهة التغيرات الحاصلة للسياسة المالية الحالية والمستقبلية و بالتالي تفادي أخطاء الماضي . إضافة لما سبق يعتبر تخفيض المديونية بشقيها الداخلي و الخارجي الهدف الأسمى من خلق صندوق ضبط الإيرادات، حيث أصبحت المديونية الخارجية تحظى باهتمام أغلبية دول العام و خاصة الدول النامية، بسبب تفاقم مشكل المديونية ودخولها في أزمة الملاءة، مما جعل هذه الدول تبحث عن الحلول اللازمة لتخفيض المديونية الخارجية ولقد تم تقسيم الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: استثناءات الحسابات الخاصة للخزينة من مبادئ الموازنة العامة للدولة.

المبحث الثاني: حسابات التخصيص الخاص وصندوق ضبط الموارد.

المبحث الأول

استثناءات الحسابات الخاصة للخزينة من مبادئ الموازنة العامة للدولة
   تمثل الحسابات الخاصة للخزينة استثناء عن مبدأي الوحدة والشمول، كما تفلت كذلك من قاعدة سنوية الموازنة العامة، حسابات التخصيص الخاص إذ في الحالة التي يسجل فيها عدم التوازن في نهاية السنة المالية، يكون الفارق موضوع نقل جديد في الحساب نفسه بالنسبة للسنة المالية التالية ولقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطالب:
المطلب الأول: مبدأ السنوية.

المطلب الثاني: مبدأ الوحدة.
المطلب الثالث: مبدأ شمول الميزانية.
المطلب الأول

مبدأ السنوية

  الفرع الأول: نظرة حول مبدأ السنوية 

يقضي مبدأ السنوية بأن تعد الحكومة كل عام موازنة العام المقبل، وتعرضها على السلطة التشريعية لأخذ موافقتها، ومبدئيا لا تعطي هذه الموافقة إلا لسنة واحدة. 

وتطبيقا لمبدأ السنوية فإن الاعتمادات المفتوحة المرخص بها من طرف القانون بعنوان السنة المالية تسقط في نهايتها إن لم تستهلك، ولكن يمكن لبعض العمليات - مخالفة لهذا المبدأ أن تمول بمقتضى حكم من أحكام قانون المالية، وذلك بواسطة موارد خاصة مسيرة حسب إجراء حسابات التخصيص الخاص
.
  إذ تنص المادة 57 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية على أن: تكون الفوارق الملحوظة عند نهاية السنة المالية بين الموارد والنفقات في حساب التخصيص الخاص موضوع نقل جديد في نفس الحساب بالنسبة للسنة المالية التالية، فنقل الاعتمادات من سنة إلى سنة أخرى قاعدة مهمة بخلاف الاعتمادات الموجودة داخل الموازنة العامة التي تغلق عند انتهاء السنة المالية. 

الفرع الثاني: اللجوء لمبدأ السنوية 

لقد لجأت السلطات العمومية لهذا الإجراء من أجل ترقية بعض النشاطات الحساسة وذات الأولوية والتي لا يمكن أن تتوافق مع القواعد الكلاسيكية، حيث يعطي هذا التسهيل الممنوح لمختلف القطاعات أكثر مرونة في تنفيذ العمليات التابعة لحسابات التخصيص الخاص
 ، ولعل أهم مثال نضربه لأهمية هذا الاستثناء، يتعلق بتنفيذ نفقات التجهيز، فنقص استهلاك اعتمادات الدفع خلال السنة المالية تؤدي إلى إلغائها مما يطيل في آجال إنجازها وعدم التمكن من تسوية الدفع مقابل الأداءات المقدمة، وهكذا فإن نقل الاعتمادات من سنة إلى أخرى يزيل كل هذه المشاكل، ولذلك تم فتح عدة حسابات لتسيير عمليات الاستثمارات العمومية مثل الحساب رقم 120 - 302 المعنون ب: حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم النمو. ولكن عمليا فإن اللجوء المبالغ فيه لهذه الحسابات قد ساهم بالوقوع في الكثير من الأخطاء والعيوب. 
 

المطلب الثاني
مبدأ الوحدة
    يعني هذا المبدأ أن جميع الإيرادات والنفقات تسجل وتقدم في وثيقة واحدة وهي الميزانية، والهدف من ذلك هو تسهيل عملية ضبط مجاميع الإيرادات والنفقات ومعرفة مدى توازن الميزانية وتحديد الفائض أو العجز، كما يسهل هذا المبدأ عمليات الرقابة الممارسة من الوصاية أو الهيئات الرقابية المعنية.

  الفرع الأول: قاعدة وحدة الميزانية

  كما ذكرنا أعلاه تمثل الحسابات الخاصة للخزينة التعديل الثاني لقاعدة وحدة الميزانية العامة للدولة في الجزائر، نظرا لعدم إمكانية حصر جميع العمليات المالية للدولة في وثيقة واحدة. 

والأصل أن الحسابات الخاصة للخزينة لا تمثل خروجا عن قاعدة وحدة الموازنة العامة، إذ لا تتضمن هذه الحسابات مبالغ تعتبر من قبيل الإيرادات العامة أو من قبيل النفقات العامة، غير أن المغالاة في إستخدام هذه الحسابات يجعلها بحق تمثل استثناءا على قاعدة وحدة الموازنة. 

ولذلك فإن ما يعتبر خروجا عن قاعدة الوحدة هو ذلك التوسع الذي طرأ على فكرة الحسابات الخاصة وعصف بكثير من الميزات التي تحققها قاعدة الوحدة، فهي تتضمن مبالغ صرفت من خزانة الدولة نهائيا، ولم تظهر في الموازنة العامة كنفقات، كم أنها تكون بعيدة عن الرقابة البرلمانية اعتمادا على أنها تسوي نفسها بنفسها. 

الفرع الثاني: إيجابيات وسلبيات مبدأ الوحدة 

نتيجة الإيجابيات وحدة الموازنة العامة من جهة وتعددها من جهة أخرى، والسلبيات التي أثيرت حول كل من هذين الأسلوبين، فقد حاول البعض إيجاد صيغة جديدة تتضمن تحقيق متطلبات وحدة الموازنة من ناحية، وتقر مبدأ تعدد الميزانيات من ناحية أخرى، حفاظا على الإستقلال المالي والإداري للمؤسسات العامة، بحيث يتم تخطيط الميزانيات في إطار ميزانية موحدة للدولة مما يؤدي إلى تقديم صورة صادقة عن حجم الإيرادات العامة والنفقات العامة دون أن يؤدي هذا التوحيد إلى دمج نفقات الدولة وإيراداتها في بوتقة واحدة، كما هو حاليا عند العمل بقاعدة الوحدة، وهي نظرة حديثة تعددت أساليب تطبيقها من دولة إلى أخرى.
 

المطلب الثالث
مبدأ شمول الميزانية
    هذا المبدأ شبيه بمبدأ وحدة الميزانية ، غير أن هذا المبدأ يقضي بعرض كل الإيرادات والنفقات بشكل مفصل ودقيق حسب الأبواب والبنود والفقرات، دون التعويض بينهما، والهدف من ذلك هو تسهيل عمليات الرقابة ، شانه في ذلك شان مبدأ الوحدة.

  الفرع الأول: المقصود بمبدأ شمول الميزانية

يقصد بقاعدة شمول أو عمومية الموازنة العامة للدولة، أن تدرج كافة الإيرادات والنفقات العامة التي يتشكل منها النشاط المالي للدولة، في وثيقة الموازنة العامة، بما يجعل منها وثيقة شاملة ومفصلة، لكل الإيرادات العامة مهما كان مصدرها أو نوعها أو عددها، ومهما قل حجمها، ولكل النفقات العامة مهما كانت أنواعها، والهدف من إنفاقها. 

  ولذلك تقتضي هذه القاعدة أن لا يتم تنفيذ أي عملية خارج الموازنة العامة، سواء تعلقت بالإيرادات العامة أو النفقات العامة، وهذا يعني أن النفقات والإيرادات العامة يجب أن تظهر في الموازنة بصورتيهما الكاملتين وبشكل مفصل، وطبقا لهذا المبدأ ينبغي أن تسجل جميع الإيرادات بما فيها التبرعات والهيئات الموجهة للدولة، في حسابات إيرادات الموازنة، كما تسجل في حسابات نفقات الموازنة جميع النفقات العامة. وهذا يعني أن قاعدة شمول الموازنة العامة توجب ما يلي: 

- أن تقيد في الموازنة العامة جميع النفقات وجميع الإيرادات على اختلافات أنواعها ومصادرها؛ 

أن تقيد في الموازنة العامة جميع الإيرادات التي تنجم عن بعض النفقات العامة ؛
 - أن تفيد في الموازنة العامة جميع النفقات التي يتطلبها تحصيل بعض الإيرادات العامة ؛ - أن لا تحري أي مقاصة بين الإيرادات والنفقات الأي وزارة أو مصلحة عامة. 

ويلاحظ أن هذه القاعدة تقوم على فكرة أساسية، مضموها عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من ایراداتها، أي لا يجوز إجراء أي اقتطاع أو مقاصة بين الإيرادات والنفقات، فلا يجوز مثلا، تخفيض النفقات التي يتم صرفها على نشاط معين من حصيلة الإيرادات التي يتم الحصول عليها نتيجة لتنفيذ ذلك النشاط، واظهار الصافي بالموازنة. 

الفرع الثاني : إستثناءات مبدأ شمول الميزانية

إلا أن هذا المبدأ يستثني في الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون 7 يوليو 1984، صراحة عمليتين التخصيص، هما: الميزانيات الملحقة، وحسابات التخصيص الخاص للخزينة، فأما الأولى فقد كانت تتحصل على تخصيصات مباشرة من طرف الخزينة العمومية لتمويل استثماراتها، وأما الحسابات الخاصة بالخزينة فهي تتحصل غالبا على مساهمات الميزانية العامة للدولة. 

وللإشارة فإنه حاليا لا يوجد ميزانيات ملحقة، إذ تم إلغاؤها كلها، وكان آخرها الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات التي ألغيت في قانون المالية لسنة 2002 عندما تم فصل مصالح البريد عن مصالح الإتصالات وتحويلهما إلى مؤسستين ذات طابع صناعي وتجاري مستقلتين عن بعضهما البعض، بحيث لم تشر إليها مواد مشروع قانون المالية لسنة 2003، بعد أن ظلت قائمة على إمتداد أربعين سنة من الإستقلال وكانت النموذج الوحيد للميزانيات الملحقة بالجزائر لأكثر من عشرين سنة بعد آخر ميزانية ملغاة عام 1981 

المبحث الثاني

حسابات التخصيص الخاص وصندوق ضبط الموارد

  تعد حسابات التخصيص الخاص وصندوق ضبط الموارد من بين العناصر التي يقوم عليها النظام المزاني للدول الحديثة والتي ظهرت لأول مرة في فرنسا كإستثناء المبدأ الشمولية نظرا لطبيعة الإيرادات والنفقات التي تتضمنها هكذا أفلتت هذه الحسابات من رقابة البرلمان ومن وجود إطار قانوني يحكمها، ولكنها فيما بعد إزدادت أهمية سواء من حيث العدد ومن حيث المبالغ التي تحتويها الأمر الذي جعل من الضروري إجراء إصلاح قانوني وإخضاعها لقواعد قانونية تجسدت في القانون 02/59 المؤرخ في 1959/01/02 المتعلق بقوانين المالية. 

  في الجزائر أكد القانون 84/17 المؤرخ في 1984/07/07 المتعلق بقوانين المالية ما جاء به القانون 02/59 إذ عرفت المادة 56 منه حسابات التخصيص على أنها نفقات ممولة بإيرادات خاصة وتشكل استثناءا لمبادئ الميزانية، غير أنها في الممارسة أخذت بعدا أخر لتصبح من حيث الحجم" شبه ميزانية "، وأداة مفضلة لتنفيذ السياسات العمومية كما استعملت كأداة لتسيير الموارد والنفقات العمومية ولقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: ماهية حسابات التخصيص الخاص وعلاقتها بمبادئ الميزانية العامة ومراحل تطورها.
المطلب الثاني: مفهوم صندوق ضبط الموارد.
المطلب الأول
ماهية حسابات التخصيص الخاص وعلاقتها بمبادئ الميزانية العامة ومراحل تطورها

  يعد ضروريا وضع ميزانية الدولة في وثيقة واحدة للتمكن من إلقاء نظرة على إيراداتها       ونفقاتها لمعرفة توازنها من عدمه، ذلك هو مبدأ وحدة الميزانية الذي كرسته الفقرة الأولى من المادة 18 من الأمر رقم 02/59 المؤرخ في 1959/01/02 المتضمن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الفرنسي، والتي نصت على أنه: " يجب أن تتضمن وثيقة واحدة هي الميزانية العامة للدولة، جميع إيرادات الدولة وجميع نفقاتها "، يبرر هذا المبدأ الحرص على عدم ضياع الميزانية وتبعثرها بين عدة وثائق ميزانية، و كذا تسهيل رقابة عليها، غير أنه وردت على تطبيق هذا المبدأ عدة استثناءات أهمها الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة للخزينة التي تشمل عدة أصناف وتعتبر حسابات التخصيص الخاص إحداها. 

وتعتبر حسابات التخصيص الخاص أحد فروع الحسابات الخاصة للخزينة ، إذ تحتل ما يقارب 70%من إجمالي الحسابات الخاصة، والحسابات الخاصة بمفهومها العميق تعبر عن سياسات الدولة المنتهجة إذ تحوي عدة أصناف.

الفرع الأول: تعريف حسابات التخصيص الخاص 

  لم يعط القانون العضوي لسنة 2001 الفرنسي المعدل الذي حل محل أمر سنة 1959 و لا قانون سنة 1984 الجزائري المتعلقان بقوانين المالية، تعريفا جامعا مانعا لحسابات التخصيص الخاص، وإنما بينت فقط العمليات التي تتعرض لها هذه الحسابات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون العضوي لسنة 2001 الفرنسي على أنه " تبين حسابات التخصيص الخاص في إطار الشروط المنصوص عليها في قوانين المالية، عمليات الميزانية ممولة بموارد مخصصة، تكون هذه الموارد بطبيعتها على علاقة مباشرة بالنفقات المعنية ". من جهة أخرى فقد نصت المادة 56 من القانون رقم84/ 17
 المتعلق بقوانين المالية الجزائري على أنه :" تدرج في حسابات التخصيص الخاص العمليات الممولة بواسطة موارد خاصة على إثر إصدار حكم في قانون المالية، و يمكن أن تتم موارد حساب التخصيص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية. 

  من خلال هذين النصين، نستنتج أن الموارد التي تمول هذه الحسابات مخصصة لنفقات معينة، ولا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة ، و بالتالي فهي تعتبر إستثناء على قاعدة " عدم تخصيص الإيرادات " التي تعتبر جوهر مبدأ شمول الميزانية. وتعني هذه القاعدة ألا يخصص إيراد معين من الإيرادات العامة للإنفاق منه على وجه معين من أوجه النفقات، بل ينبغي أن يتم تحصيل جميع الإيرادات العامة أيا كان نوعها أيا كانت الجهة التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العامة، دون أي تخصيص، حتى تتاح الفرصة لإستخدام إجمالي الإيرادات العامة و توزيعها على كافة أوجه الإنفاق دون التقيد بتوزيع محدد، إذ أن الإخلال بهذه القاعدة يؤدي من جهة إلى الإسراف في الإنفاق دونما ضرورة بالنسبة للوحدات الحكومية التي تحقق فائضا في الإيرادات، بينما تعاني وحدات أخرى من عجز في التمويل، ومن جهة أخرى فإنه يؤدي إلى إضعاف وتهديد التكافل والسلم الاجتماعيين. 

 من جهته، فقد حاول الفقه أن يورد تعريفا محددا لحسابات التخصيص الخاص، حيث عرفها البعض بأنها: إيرادات ونفقات مخصصة بعضها البعض، بموجب حكم من أحكام قانون المالية، فيما عرفها البعض الأخر بأنها " الحسابات التي تهدف إلى تقييد عمليات ممولة بواسطة موارد مخصصة، تبعا لحكم من أحكام قانون المالية المتخذ بمبادرة من الحكومة. 

   نلاحظ أن هذين التعريفين لم يخرجا عن المفهوم الذي أورده أمر سنة 1959 الفرنسي، بتعريف هذه الحسابات بناء على موضوعها، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 25 منه على أنه: " تقيد حسابات التخصيص الخاص عملیات ممولة بواسطة موارد مخصصة بموجب حكم من أحكام قانون المالية، ولا يمكن أن تتمم موارد حساب خاص بإعانة مسجلة في الميزانية العامة إلا في حدود 20% من تقديرات النفقات. 

- يستخلص من كل ذلك أن حسابات التخصيص الخاص تقوم بتمثيل عمليات الخزينة العمومية الممولة بموارد خاصة، حيث تكون هذه العمليات مقررة و مرخصا بها كعمليات في إطار الميزانية العامة للدولة .
 

الفرع الثاني: علاقة حسابات التخصيص الخاص بمبادئ الميزانية العامة. 

لقد ظهرت مبادئ الميزانية مع ظهور الأنظمة البرلمانية وذلك قصد السماح بتحقيق الوضوح والشفافية في تسيير الأموال العمومية وتمكين البرلمان من القيام بوظيفة الرقابة و بفعالية وعلى الرغم من أن المادة 50 من القانون 84 /17 تنص على أنه " تقرر عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة ويرخص بها و تنفذ في نفس الشروط المطبقة على الميزانية العامة للدولة "، فإن أحكاما أخرى من القانون نفسه تتضمن قواعد متعلقة بحسابات التخصيص الخاص تتجاوز فيها مبادئ الميزانية. 
أولا : مبدأ السنوية 

يقتضي مبدأ السنوية أن يتم تقدير الإيرادات والنفقات لمدة سنة واحدة، كما أن ترخيص التشريعية للقيام بعمليات التحصيل والدفع لا تتجاوز صلاحيته سنة. 

لهذا المبدأ مبررات سياسية وهي تدعيم رقابة البرلمان وذلك يجعلها دورية منتظمة، وأخرى تقنية تتمثل في كون السنة فترة مناسبة لتقييم الآثار الإقتصادية للإيرادات والنفقات وأن المؤسسات الخاصة التي تقوم بدفع الضرائب تعمل وفق مبدأ السنوية، ويختلف تاریخ بداية السنة المالية حسب البلدان فنجدها 01 جانفي أو 01 جويلية أو 01 أفريل ولقد أخذ هذا المبدأ في الواقع العملي تفسيرين وهما نظام التسيير ونظام السنة المالية. 

ففي حين يقتضي النظام الأول أن الإيرادات يتم تحصيلها و النفقات يتم دفعها خلال السنة المالية أي خلال 12 شهرا بغض النظر عن التقديرات المتضمنة في الميزانية، ويصطدم هذا التصور مع وجود بعض النفقات التي بطبيعتها تتجاوز السنة مثل نفقات التجهيز العمومي. 

أما نظام السنة المالية فيرى أنه للقيام بطرح النفقات من اعتمادات السنة فإنه يكفي أن يتم الالتزام بها خلال تلك السنة بغض النظر عن الوقت الذي يتم فيه الدفع ولا يسمح هذا الأسلوب بتوقيف الحسابات عند تاريخ محدد وتحديد المبالغ الفعلية للإيرادات والنفقات من جهة، كما أنه يظهر أن ميزانية عند تنفيذها خلال السنة على أنها متوازنة وفي الحقيقة هي عاجزة إنما تحول نفقاتها لسنوات أخرى. 

لقد تبنت الجزائر مبدأ السنوية في العديد من النصوص القانون 21/90 المؤرخ في 1990/08/15
 المتعلق بالمحاسبة العمومية، القانون 17/84 المؤرخ في 1984/07/07 
المتعلق بقوانين المالية، المرسوم التنفيذي91/ 313 المتعلق بمسك المحاسبة من طرف الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، المرسوم92/ 414المؤرخ في 1992/11/14 المتعلق بالرقابة الفعلية للنفقات الملتزم بها والمرسوم التنفيذي 46/93 المؤرخ في 1993/02/06 المتضمن أجال دفع النفقات وتحصیل سندات الإيرادات. 

لكن تطور دور الدولة جعل من غير الممكن بمبدأ السنوية وفق تصوره الكلاسيكي، بل لا بد من إدخال تعديلات عليه قصد إضفاء المرونة في التسيير على بعض النشاطات التي تتميز بطابعها الخاص. وهنا نشير إلى أن الحسابات الخاصة بالخزينة تتضمن خرقا لهذا المبدأ حيث تنص المادة 51 من القانون 17/84 المتعلق بقوانين المالية على أنه " ينقل الرصيد الباقي من كل حساب خاص من سنة إلى أخرى ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك ". 

ثانيا : مبدأ الوحدة 

على غرار مبدأ السنوية فإن مبدأ الوحدة يرجع ظهوره إلى القرن التاسع عشر ميلادي       ويمكن وفقا التصور الكلاسيكي أن نقف على تعريفه على ضوء ما تقدم به قاسطون جيز حيث يقول إن مبدأ الوحدة يقتضي أن " يتم تقديم الميزانية في وثيقة واحدة و بطريقة يكفي معها إجراء عمليتي جمع لمعرفة مجموع الإيرادات ومجموع النفقات و عملية طرح لمعرفة فيما إذا كانت الميزانية متوازنة عاجزة أم تعرف فائضا. ويقتضي هذا التعريف ما يلي : 

- تقديم الميزانية في وثيقة واحدة. 

- تقديم مجمل الإيرادات و مجمل النفقات دون اختصار. 

- وجود تجانس بين الإيرادات و النفقات. 

فإن كان هذا التعريف قابلا للتحقق حيث إقتصر دور الدولة على مهام المرفق العام التقليدي أي الدفاع، العدالة، الأمن، الشؤون الخارجية. و بالتالي وجود نفقات متجانسة ذات طابع تسيير و نهائية كأجور المستخدمين، الصيانة...، فإنه ومع اتساع مهام الدولة وتعددها أضحى هذا المبدأ غیر قابل للتطبيق ويتطلب إجراء تعديلات مع الإبقاء عليه. ولقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ الوحدة في القانون 84 /17 حيث تنص المادة الثالثة منه على أن " يقرر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية بمجمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية و يقدر و يرخص كذلك نفقات التجهيز والنفقات بالرأسمال ". 

إن ما يمكن ملاحظته إنطلاقا من نص المادة المشار إليها أعلاه هو أن القانون المتعلق بقوانين المالية قد أخذ بمبدأ الوحدة مع الأخذ بالتعديلات التي طرأت عليه في القانون الميزاني الفرنسي، كما تم إحلال عبارة الميزانية بعبارة قانون المالية كما فعل ذلك الأمر 02/59 المتعلق بقوانين المالية الفرنسي و ذلك للدلالة على جميع الموارد و الأعباء المالية للدولة بالمفهوم الضيق لها سواء كانت نهائية متضمنة في الميزانية العامة للدولة أو في حسابات التخصيص الخاص... 

ثالثا : مبدأ الشمولية 

يعد مبدأ الشمولية من المبادئ التي تحكم الميزانية والتي تسمح بتفعيل رقابة البرلمان        وإضفاء الوضوح والشفافية على النفقات العمومية، ويقتضي هذا المبدأ أن يتم عرض جميع الإيرادات و النفقات من دون إختصار وذلك من خلال : 

• قاعدة الناتج الخام: وهي تعني أنه لا ينبغي طرح أي نفقة من أي إيراد بل يجب أن تظهر كل الإيرادات وكل النفقات، فمثلا عندما يقوم مقاول بإنجاز صفقة لصالح الإدارة كمصلحة متعاقدة ويكون عليه أداء ضرائب لصالح الدولة فإنه لا يمكن طرح تلك الضرائب من مبلغ الصفقة وهذا كما يرى الأستاذ باري في صالح الدولة إذ أنها تملك سلطات أكبر لتحصيل حقوقها ومثال أخر على ذلك هو أجور مستخدمي الضرائب التي لا يمكن طرحها من الضرائب التي تم تحصيلها من طرفهم، بعد العمل بقاعدة الناتج الخام بدلا من قاعدة الناتج الصافي من الأسباب الظاهرية لزيادة النفقات العمومية خلال القرن العشرين. 

• قاعدة عدم تخصيص الإيرادات: هي تقضي بأن كل الإيرادات يتم استعمالها لتغطية كل النفقات، وهو الأمر الذي يسمح بتفادي تبذير الأموال العمومية للإشارة فإنه لا ينبغي الخلط بين قاعدة عدم تخصيص الإيرادات المشار إليها أعلاه ومبدأ تخصيص النفقات الذي يقتضي بأن تخصص الاعتمادات وتوزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها والغرض من استعمالها. 

لقد تم إقرار هذا المبدأ في التشريع الجزائري بمقتضي المادة الثامنة من القانون 17/84 المعدل والمتمم والتي تنص على أنه "لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة، تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز" وجاءت الإشارة إلى إستثناءات مبدأ عدم تخصيص الإيرادات في الفقرة الثانية من المادة نفسها والتي تنص على أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات ومن بينها حسابات التخصيص الخاص. حيث تنص المادة 56 من القانون 17/84 الخاص تجسد العمليات الممولة بموجب قانون المالية عن طريق موارد على أن حسابات التخصيص خاصة.
 
المطلب الثاني

مفهوم صندوق ضبط الموارد

  يعتبر صندوق ضبط الموارد من الحسابات الخاصة للخزينة العمومية الذي تم إطلاقه منذ بداية الألفية الثالثة كآلية لإدارة الفوائض المالية بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، ويحافظ على التوازنات المالية للدولة. وفيما يلي سنحاول تعريفه و إبراز دوافع إنشاءه وأهدافه. 

الفرع الأول: تعریف ومصادر صندوق ضبط الموارد 
أولا : تعریف صندوق ضبط الموارد
لقد تم إنشاء صندوق ضبط الموارد (fonds de regulation des recette) ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
 حيث نصت المادة 10 منه على أنه يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص تحت رقم 103-302 بعنوان "صندوق ضبط الموارد"، يكون وزير المالية الأمر بالصرف الرئيسي، ويعتبر من حسابات التخصيص الخاص الذي تديره الخزينة العمومية بشكل مستقل عن الموازنة العامة للدولة، فهو لا يخضع لرقابة السلطة التشريعية .

ويتألف حساب الصندوق من باب للإيرادات وباب للنفقات؛ ففي باب الإيرادات يتم تقييد كل الفوائض من القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية؛ وتلك المتعلقة بسير الصندوق. أما في باب نفقاته فيقيد كل ما يتعلق بعمليات ضبط نفقات وتوازن الموازنة المحددة عن طريق قانون المالية السنوي، 

وتخفيضات الدين العمومي: وقد عدلت هذه المادة سنة 2004 بموجب المادة 66 من القانون 22-03 المتضمن قانون المالية 2004 الصادر يوم 28 ديسمبر 2003؛ ثم بموجب المادة 25 من الأمرية 04-06 المؤرخة في 15 جويلية سنة 2006 والخاصة بقانون المالية التكميلي 2006 
في بعض الجوانب المتعلقة بكيفية تمويلية وأهدافه، منها المساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة وتوسيعه ليشمل عجز الخزينة العامة، مع مراعاة أن لا يقل رصيد الصندوق عن 740 مليار دينار جزائري.
 إلا أن هذا السقف تم إسقاطه في قانون المالية لسنة 2017 بعد تراجع رصيد الصندوق إلى حدوده الدنيا. 

ثانيا: مصادر تمويل صندوق ضبط الموارد 

يعتبر صندوق ضبط الموارد آلية التجميع الموارد المالية الفائضة عن السعر الحسابي الموازنة، أي فائض قيمة الجباية البترولية الناتج عن تجاوز تقديرات قانون المالية الذي يحسب على أساس الفرق بين السعر الفعلي لبرميل النفط والسعر المرجعي المعتمد في قانون المالية، وقد تم حساب السعر المرجعي منذ إطلاقه على أساس 19 دولار للبرميل لتتم مراجعته سنة 2008، حيث تم رفعه إلى 37 دولار
؛ كما تمت مراجعته في قانون المالية لسنة 2017، حيث تم رفعه إلى 50 دولار للبرميل".
 
الفرع الثاني:  دوافع وأهداف إنشاء صندوق ضبط الموارد 
أولا: دوافع وأهداف إنشاء صندوق ضبط الموارد
تتعدد دوافع إطلاق صندوق ضبط الموارد في الجزائر، حيث يتعلق بعضها بالتحولات التي عرفتها البيئة المالية الدولية وتنامي طفرة الأسعار في السوق النفطية الدولية مع بداية الألفية الثالثة بفعل تنامي الطلب العالمي على النفط؛ ما جعل الجزائر تسجل فوائض كبيرة بلغت سنة 2001 لوحدها حوالي 171 ملیار دینار وهو ما يمثل نسبة تقارب ال 5% من الناتج المحلي الخام لنفس السنة، وفي ظل عجز الاقتصاد الجزائري عن استيعاب تلك الفوائض استيعابا ايجابيا لجأت إلى العمل وفق قاعدة تحديد السعر المرجعي لبرميل البترول الذي تبني على أساسه الميزانية، مع الحرص على تحويل كل فائض عن ذلك إلى صندوق ضبط الموارد كضمان لحقوق الأجيال القادمة من جهة، وكآلية لتعديل الموازنة وضبط توازنها في حالة انهيار الأسعار مستقبلا. 

كما تتعلق دوافع أخرى بتجارب الجزائر الماضية في إدارة مواردها النفطية خاصة في بدايات الثمانينات والانعكاسات السلبية التطاير أسعاره على الاقتصاد الوطني بعد سنة 1986، حيث كانت الجزائر تعتمد على العوائد النفطية في تمويل موازنتها وفق السعر التوازني الأقصى"
، بمعنى أن المخططات الاستثمارية التنموية كانت تمتص كل تلك العوائد، وعند وقوع الأزمة لم تستطع مواصلة تمويل أدني المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي الثاني، ما جعلها تنكشف بشكل رهيب على الأزمة النفطية والتي كانت لها انعكاسات وخيمة على مختلف مؤشرات التوازن الاقتصادي، بالإضافة إلى السعي نحو ضمان حقوق الأجيال القادمة .

ثانيا: أهداف صندوق ضبط الموارد 
تسعى الحكومة من خلال تشكيلها لصندوق ضبط الموارد لتحقيق العديد من الأهداف، 

من أهمها نذكر ما يلي
: 

- مراعاة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد عند استخدام فوائض الجباية البترولية.

 - استخدام رصيد الصندوق لتغطية المديونية واحتواء العجز الموازني.

 - التحوط من مخاطر الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط في السوق الدولية.
- توفير التمويل غير المباشر لعجوزات الخزينة العمومية، وذلك إذا أخذنا بالاعتبار أن رصيد الخزينة أوسع من مفهوم رصيد الميزانية العامة، حيث يضم رصيد الخزينة العمومية رصيد الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى أرصدة مختلف العمليات التي تقوم بها الخزينة العمومية، لا سيما أرصدة حسابات الخاصة للخزينة .

- دعم سلامة الاقتصاد الوطني من خلال الثقة الممكن أن تعطها للمستثمرين.

الفرع الثالث: دور وتدخل صندوق ضبط الموارد في احتواء العجز الموازني 2006-2018 
أولا : دور صندوق ضبط الموارد في احتواء العجز الموازني 2006-2018

حاولت الحكومة الجزائرية استخدام صندوق ضبط الموارد في تحقيق توازناتها النقدية المالية، خاصة ما تعلق بتسديد المديونية قبل 2006، وتغطية عجز الموازنة ابتداء من سنة 2006، وكذلك عند التأثير على أرصدة الصندوق للحفاظ على التوازن النقدي من خلال استخدامه في استهداف معدلات التضخم وأسعار الفائدة: وفيما يلي سنحاول الوقوف على الدور الذي لعبه صندوق ضبط الموارد في تمويل العجز الموازني باعتباره الأكثر امتصاصا الأرصدة الصندوق خلال السنوات الأخيرة. 
ثانيا:  التدخل لتمويل عمليات الخزينة والحد من العجز الموازني

شرعت الحكومة في تمويل العجز الموازني عن طريق أرصدة صندوق ضبط الموارد ابتدءا من سنة 2006 وذلك لتلافي تبعات الأساليب التمويلية الأخرى خاصة المديونية.
ثالثا: تحلیل تطور العجز الموازني في الجزائر

لا شك أن العجز الموازني أصبح ظاهرة تمس مختلف الاقتصاديات المعاصرة سواء كان ذلك عن قصد، عندما تلجأ الحكومات إلى خلق فجوة بين نفقاتها وإيراداتها فيما يسمى بالتمويل عن طريق العجز الموازني، أو كان عن غير قصد عندما تعجز موارد الدولة عن تغطية نفقاتها، ويحدث هذا الأخير غالبا في الدول النامية خاصة تلك التي تعتمد على إيرادات معينة عن التمويل نفقاتها، والتي لا تملك قرارات تسويقها وتسعيرها. 

والجزائر تعتبر من بين الدول النامية التي عانت كثيرا من العجز الموازني خاصة عقب أزمة 1986 وما ترتب عليها من تبعات طيلة سنوات التسعينات، حيث سجلت اختلالات فادحة 

في أغلب مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، ورغم الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر بمرافقة صندوق النقد الدولي فقد ظل العجز الموازني مستمر في مستويات عالية وذلك كناتج أساسي لانخفاض الجباية البترولية والجباية العادية وضعف النشاط الاقتصادي، وكذا النتائج المترتبة عن الأزمة الاقتصادية والسياسية والأمنية التي عصفت بالدولة منذ 1986 إلى غاية نهاية 1999. إلا أنه منذ بداية الألفية الثالثة عرفت أسعار النفط ارتفاع غير مسبوق، أنجر عنه انتهاج سياسة إتفاقية توسعية (إطلاق العديد من البرامج التنموية )، فكانت بذلك سببا رئيسا في تنامي العجز الموازني إلى غاية سنة 2014، ثم بعدها أصبح هذا الأخير أكثر خطورة لتزامنه مع تراجع حاد في الموارد المالية للدولة، فازداد الضغط على صندوق ضبط الموارد من خلال مختلف تدخلاته.
رابعا : دور صندوق ضبط الموارد في تمويل عجز الخزينة 
اعتمدت الخزينة العمومية في تمويل عجوزاتها قبل سنة 2006 على ثلاث مصادر هي التمويل البنكي، التمويل غير البنكي، والتمويل الخارجي؛ حيث يتم التمويل البنكي عن طريق الإصدار النقدي من طرف البنك المركزي، أما التمويل غير البنكي فيتم بإصدار سندات الخزينة العامة وطرحها للاكتتاب العام، في حين يعتمد التمويل الخارجي على الإقراض من الخارج، فمثلا في سنوات الممتدة بين 1994 - 1998 كان تمويل عجز الموازنة يعتمد بالدرجة الأولى على التمويل الخارجي، وذلك من خلال المساعدات وكذا القروض التي كان يمنحها صندوق النقد الدولي للجزائر في إطار برامج التصحيح الاقتصادي. أما منذ سنة 1999 إلى غاية سنة 2005 فقد كان تمويل هذا العجز يتم بإصدار الخزينة العامة للسندات وطرحها في السوق المحلية .

واعتبارا من سنة 2006 أقرت المادة 25 من قانون المالية إمكانية اللجوء إلى آلية تمويلية رابعة وهي صندوق ضبط الموارد FRR لسد عجزها، وقد شرعت الحكومة فعليا في استخدام رصيد صندوق FRR في تمويل عجز الميزانية منذ 2006.
الفرع الرابع: التحديات التي تواجه قدرة صندوق ضبط الموارد على مواصلة تمويل عجز الموازني 

يواجه صندوق ضبط الموارد العديد من التحديات، بعضها متعلق بمستويات الإنفاق العمومي، وأخرى تتعلق بالإنتاج النفطي وتقلب أسعار برميل النفط في السوق الدولية، في حين تتعلق تحديات أخرى بآلية عمل الصندوق في حد ذاته. 

أولا: تحديات تتعلق بتواصل تنامي النفقات العامة: إن تنامي حجم النفقات العامة وعدم القدرة على حوكمة توجهاتها يعتبر من أهم العوامل الدافعة لتزايد العجز الموازني في الجزائر، وفي ظل تطاير أسعار النفط في السوق الدولية فقد أصبح ذلك من أبرز التحديات التي تواجه صندوق ضبط الموارد، والجدول الموالي يبرز تطور حجم النفقات العامة. 

كما يعتبر الاتجاه نحو ترشيد النفقات العمومية في الجزائر من أهم التحديات الواجب تداركها، بالنظر للتنامي غير المسبوق لحجم الإنفاق العمومي، وفي اعتقادنا يمكن للجزائر أن ترشد نفقاتها من خلال ما يلي: 

- التحكم في الاستهلاك العمومي .

- مراجعة أساليب الدعم الحكومي من خلال توجهه لمستحقيه.

 - الابتعاد عن الإسراف والرفع من كفاءة وفعالية النفقة العمومية. 

- تنويع الاقتصاد الوطني في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، وذلك بالاهتمام بالقطاع الصناعي والفلاحي ورفع نسبة مساهمتهما في تركيبة الناتج الوطني، (حاليا القطاع الفلاحي يساهم بحوالي 9% والقطاع الصناعي يساهم بحوالي 5% في حين تمثل مساهمة القطاع المحروقات بحوالي 30% في تركيبته): 

- إتباع سياسة الابتعاد عن النفقات غير المنتجة مع التركيز على مفهوم المنفعة القصوى 

للنفقات العمومية؛ 

- الانتقال من نمط الميزانية التقليدية إلى ميزانية الأداء والبرامج.
- البحث عن مصادر تمويلية بديلة لقطاع المحروقات عن طريق الاهتمام بالجباية العادية التي يجب أن تغطي على الأقل نفقات التسيير التي تمتص أكثر من 50% من حجم النفقات العمومية خلال السنوات الأخيرة. 

ثانيا: تحديات تتعلق بمدى القدرة على استدامة مصادر تمويل الموازنة العامة
 عند تفحصنا لهيكل ميزانية الدولة نجد أن الجباية البترولية من أهم مصادر تمويلها، بنسبة متوسطة تمثل حوالي 54% خلال الفترة المدروسة، والجدول أدناه يلخص لنا نسب مساهمة الجباية البترولية في الإيرادات العامة للدولة مقارنة بالجباية العادية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000-2018. 

كما قد تلجأ الحكومة إلى التمويل الخارجي لسد عجز موازنتها سواء من خلال التمويلات الخارجية المباشرة، كالاعتماد على المنح والمساعدات، والقروض الدولية، أو من خلال البحث عن تمويلات غير مباشرة، من خلال طرحها للسندات العمومية في سوق الأوراق المالية الدولية. 
ثالثا: تحديات تتعلق بمستويات الموارد المعبئة في الصندوق 

يتعلق هذا التحدي أساسا بعدم التناسب بين فوائض الجباية البترولية التي تقتطع الصالح الصندوق وحجم استخدامات موارده عند معالجة العجز الموازني أو تسديد ديون عمومية، فكما هو معلوم تبني الميزانية على سعر مرجعي يقدر 37 دولار للبرميل قبل 2017 .
 

ومما سبق وبالإعتماد على تشخيص وضعية صندوق ضبط الموارد الجزائري، والوقوف على الدور الذي يؤديه في ضبط التوازنات المالية للدولة، بالتركيز على استخدامات موارده في معالجة العجز الموازني المتفاقم في السنوات الأخيرة، نتيجة تنامي النفقات العامة من جهة وتراجع العوائد النفطية بفعل تطاير أسعار النفط في الأسواق الدولية من جهة أخرى، وعموما فقد توصلنا للنتائج التالية :
- يندرج صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر ضمن الحسابات الخاصة للخزينة (حسابات التخصيص الخاص)، الذي يستهدف بالدرجة الأولى إدارة فوائض العوائد النفطية عن تلك المقدرة لتغطية جانب مهم من موازنة الدولة، وذلك مراعاة للطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتفاديا لضخ موارد مالية قد تؤدي إلى الانتشار التضخم. 

- لم يرقي صندوق ضبط المورد الجزائري إلى مصف الصناديق السيادية، فحركية حسابه لا تخضع للرقابة البرلمانية، ورصيده مقيم بالعملة المحلية، ولم يكن الهدف منه استثماري بقدر ما كان صندوق في يد الحكومة تستخدمه للتعديل والضبط المالي للموازنة بعيد عن التغيير الدوري للسعر المرجعي لبرميل النفط .
- لقد أضحى صندوق ضبط الموارد الجزائري منذ 2006 آلية مهمة لتمويل العجز الموازني الذي ازداد تفاقما بعد التوسع الكبير في الإنفاق العمومي في إطار البرامج التنموية المتعلقة بدعم النمو وتوطيده، 

- عرفت موارد الصندوق تراجع كبير بعد الأزمة النفطية لسنة 2014، حيث انخفض رصيده من حوالي 31 مليار دولار نهاية 2015، إلى أقل من 18 مليار دولار نهاية 2016.
- هناك عجز في الموازنة العامة في الجزائر امتص في المتوسط السنوي ما يقارب 1800 ملیار دینار حوالي 18 مليار دولار) وهو ما يساوي حوالي 10% من الناتج المحلي الخام للجزائر.
الخاتمـــة
   تمثل الحسابات الخاصة صيغة عملية تسمح بمخالفة أو تجاوز بعض القواعد العامة للموازنة العامة من أجل تسجيل العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري المحققة بصفة استثنائية من طرف المصالح العمومية، وهي تسمح باستخراج من كتلة الموازنة العامة نتائج نشاط عمومي مخصص، وتجري في إطارها بعض العمليات المؤقتة التي ليس لها طابع جبائي، كما تسمح بالاحتفاظ بأثر العمليات إلى ما يزيد عن سنة باعتبارها إجراء مرن للمحاسبة. 

  وتمثل هذه الحسابات في مجملها مساسا بقاعدة وحدة الميزانية العامة للدولة، ولكنها تكتسي أهمية اقتصادية معتبرة كونها تناسب أنشطة مختارة، وذات أثر مباشر على الاقتصاد. وفي نفس الوقت، فإن التوسع في بعض الأنواع منها، وخاصة حسابات التخصيص الخاص، التي يوجد منها إلى غاية نهاية سنة 2002 خمسون حسابا، يمثل تهربا من رقابة السلطة التشريعية، وتسييرا غير شفاف للأموال العمومية في ظل غياب أهداف محددة للحسابات الخاصة للخزينة على عموما. ولذلك يجب إصلاح تسيير اعتمادات الميزانية العامة بواسطة هذه الحسابات بطريقة مستمرة، ومن خلال تدابير صارمة تساهم في ترشيد النفقات العمومية.

 يهدف فتح الحسابات الخاصة بالخزينة إلى تسيير عمليات مالية محددة قانونا. كما يغلب على هذه الحسابات الصفة المؤقتة، وبذلك تقفل بانتهاء العمليات الخاصة بها أو الغرض الذي فتحت من أجله. ومن مميزات هذه الحسابات ، ترحيل رصيدها من سنة لأخرى وذلك إلى حين تسويتها خلافات للميزانية العامة للدولة التي ترصد عند نهاية كل سنة في الحساب الختامين .
ولقد أصبحت حسابات التخصيص بمثابة أداة لتنفيذ السياسات العمومية بدلا من طابعها الاستثنائي. فمثلا منذ سنة 2000 عمدت الدولة إلى إنشاء حسابات ذات طابع خاص لها طابع تسييري وذلك بإدراج مفهوم البرنامج المحدد بأهداف وأجال ووسائل كالحسابات المفتوحة لتسيير برامج الاستثمار العمومي. 

النتائج:

  لقد كشف مجلس المحاسبة عن العديد من التجاوزات في تسيير الحسابات الخاصة بالخزينة، كعمليات ترحيل الأرصدة بطريقة غير سليمة ووجود تباينات على مستوى أرصدة نهاية وبداية السنة لبعض الحسابات. 

- اللجوء المفرط لفتح الحسابات الخاصة بالخزينة حيث تجاوز عددها 70 حسابا للتخصيص الخاص سنة 2012. 
- تجميد الأموال العمومية لبعض الحسابات، والتي لم تحقق النتائج التي فتحت من أجلها. 

- الاعتماد المفرط في تمويل هذه الحسابات على مخصصات الميزانية العامة للدولة، وهو ما يعني ارتباطها بها وأثر على رصيد الموازنة. كما زاد من تعقيد النظام الميزاني الجزائري. 

- ضعف آليات الرقابة على حسابات التخصيص الخاص . 

- غياب المعلومات المتعلقة بالحسابات الخاصة بالخزينة، عدا مبالغ الاعتمادات المخصصة من طرف الميزانية العامة لفائدة حسابات التخصيص. وهو ما يتعارض مع نظام الشفافية في المالية العمومية مثلما نصت عليه تقارير صندوق النقد الدولي حول شفافية النظام الموازني. والتي تحث على تقليص النفقات خارج الميزانية وتقديم الميزانية بشكل شفاف مع احترام مبدأ الوحدة ومبدأ الشمولية. 

-يمثل صندوق ضبط الايرادات من أهم حسابات التخصيص. غير أنه يتميز عن باقي الحسابات في علاقته بالميزانية العامة للدولة.
 حيث أن أغلب موارد الصندوق مستمدة من فوائض الجباية البترولية وأن نفقاته موجهة لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة. وما يعاب على هذا الحساب أن موارد الصندوق مرتبطة بتقلبات أسعار البترول، كما أنه لا يخضع للرقابة البرلمانية مثله مثل باقي الحسابات. بالإضافة إلى غياب الشفافية في الحسابات الخاصة بالخزينة وغياب التقارير السنوية في كيفية تسييرها. 

ومع ذلك لا يمكن اهمال الجانب الايجابي لهذا الحساب من خلال معالجة الاختلالات الناشئة عن تقلبات أسعار النفط وبالتالي تمويل العجز الموازني. وقد سمح الطابع الادخاري لهذا الصندوق بمواصلة السياسة المالية التوسعية الفترة معينة. 

التوصيات: يمكن ذكر أهم التوصيات فيما يلي: 

- تعزيز الرقابة على سير الحسابات الخاصة بالخزينة باعتبارها تؤثر بشكل كبير على وضعية الميزانية العامة خصوصا إذا كان تمويلها كليا من مخصصات الميزانية 

- الحد من الفتح العشوائي للحسابات الخاصة بالخزينة، 

- ضرورة عرض تقارير سنوية لسير الحسابات الخاصة بالخزينة والمصادقة عليها في نفس جلسات المصادقة على قانون المالية. 

-الابتعاد عن التمويل الميزانياتي للحسابات الخاصة بالخزينة لتجنب الإفراط في العجز الموازني. 
-الالتزام بمبادئ الحوكمة في تسيير الحسابات الخاصة بالخزينة.
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ملخص
   تمثل الحسابات الخاصة بالخزينة صيغة عملية تسمح بمخالفة أو تجاوز بعض القواعد العامة للموازنة العامة من أجل تسجيل العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري المحققة بصفة استثنائية من طرف المصالح العمومية، وهي تسمح باستخراج من كتلة الموازنة العامة نتائج نشاط عمومي مخصص، وتجري في إطارها بعض العمليات المؤقتة التي ليس لها طابع جبائي، كما تسمح بالاحتفاظ بأثر العمليات إلى ما يزيد عن سنة باعتبارها إجراء مرن للمحاسبة. 

  وتندرج هذه الحسابات في إطار المالية العامة، والتي تعد أهم الوثائق إلى جانب الموازنة العامة للدولة، وهي حسابات خارجة عنها، وكانت لا تذكر في قوانين المالية، كونها عبارة عن حسابات مؤقتة لصندوق الخزينة، فهي لا تعتبر نفقات حقيقية ولا إيرادات حقيقية، وفي الأصل هي خارجة عن قواعد الموازنة العامة إذ هي مستثناة من قاعدة السنوية، الوحدة والشمول، إلا أن التوسع في استخدامها جعل هذا الخروج مبالغا فيه فقد أصبحت اليوم تستعمل لانجاز عمليات لا تختلف في طبيعتها وأهدافها عن العمليات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، مما جعل الآراء تتضارب بين مؤيد ومعارض، حول أمر تسييرها والتحكم في إنفاق مبالغها.

Summary
 The accounts of the treasury represent a practical formula that allows violating or exceeding some general rules of the general budget in order to record the operations of an industrial and commercial nature that are exceptionally realized by public services. It does not have a fiscal nature, and it also allows the effect of operations to be retained for more than one year as a flexible accounting procedure.
  These accounts fall within the framework of public finance, which is the most important documents in addition to the state’s general budget, and they are accounts outside of it, and they were not mentioned in the finance laws, as they are temporary accounts for the Treasury Fund, as they are neither real expenses nor real revenues, and originally they are It is outside the rules of the general budget as it is excluded from the annual rule, unity and comprehensiveness, but the expansion of its use made this departure exaggerated, as it is now used to accomplish operations that do not differ in their nature and objectives from the operations included in the general budget of the state, which made opinions conflicting between supporters And opposition, about the command of its management and control over the expenditure of its amounts.
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